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 مؤسسات  المكلفة بالتنظیم والرقابة على النشاط البنكي المقارنة بین ال

 بین التشریع الجزائري والفرنسي
 بلعید جمیلة

 "أ"أستاذة مساعدة قسم 
   -المسیلة –بجامعة محمد بوضیاف  كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة

  مقدمة 
الحدیثة ، فلذلك یجمع یعتبر النشاط البنكي من أهم القطاعات الحیویة في الدول 

فقهاء القانون بأنه لا اقتصاد بدون بنوك أو مؤسسات مالیة ،وبالتالي ومن أجل 
نجاعة النشاط البنكي وفرض رقابة على البنوك والمؤسسات المالیة حمایة 

للاقتصاد الوطني، لا بد من مؤسسات مركزیة غیر مستقلة وسلطات ضبط  
دوث  أزمات وافلاسات  وفضائح مالیة ،هذه رقابة مركزیة مستقلة ،وذلك منعا لح
أمن المتعاملین سواء مودعین أو مقترضین ( الأخیرة التي تؤثر في الأمن المالي 

، وفي استقرار النظام المالي بصفة عامة الذي یؤثر على النظام ) أو مستهلكین 
  . العام الاقتصادي 

في فرنسا أو  في   بالرغم من الإصلاحات العدیدة التي باشرها المشرع سواء
الجزائر على المنظومة البنكیة ورغم الأرمدة القانونیة الصادرة من تعلیمات البنوك 
المركزیة ومن فرض الأنظمة واللوائح باستمرار إلى جانب القواعد الآمرة التي 
تصدرها البنوك المركزیة في كلتا الدولتین، إلا أن ذلك لم یمنع من حدوث أزمات 

  .ة وفضائح مالیة تسو نامیة بنكی
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یقتضي النشاط البنكي تأطیرا عقلانیا وتحیینا دائما وإصلاحات خاصة بالنسبة 
لمؤسسات الرقابة والتنظیم، تماشیا مع سرعة المعاملات المصرفیة، وتقنیاتها 
العالیة المتمثلة في الدفع الالكتروني، البطاقات الالكترونیة الذكیة والموزعین 

  .الالكترونیین 
فالإشكالیة التي یطرحها الموضوع تتمثل فیما إذا كانت المؤسسات والقوانین وعلیه 

المستحدثة من قبل المشرع الفرنسي والجزائري ناجعة وكافیة لمحاربة الفساد 
المالي بجمیع أشكاله وضمان الاستقرار المالي وتحقیق رفاهیة وبنكنة المجتمع   

(la bancarisation de la société(  ؟  
وء هذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم الموضوع إلى مبحثین ندرس في وعلى ض

مؤسسات  التنظیم والرقابة البنكیة في التشریع البنكي الفرنسي ) المبحث الأول(
  .  مؤسسات الرقابة والتنظیم في التشریع البنكي الجزائري ) المبحث الثاني(وفي 

  ي التشریع الفرنسيمؤسسات  التنظیم والرقابة البنكیة ف: المبحث الأول 
یخضع النشاط البنكي في فرنسا إلى مجموعة من المؤسسات مكلفة في نفس 
الوقت بالرقابة  واحترام  التنظیم المهني ،والى وصایة واسعة من الدولة ،والتي تم 
تكییفها حسب تنوع  المتعاملین  المتدخلین  في المجال البنكي ،ووضع حیز 

  1بي  التنفیذ  للسوق البنكي الأورو 
الأسس التي  1984جانفي  24المؤرخ في  46 -84وضع القانون البنكي رقم 

المطلب (ومؤسسات لرقابته ) المطلب الأول (یقوم علیها تنظیم النشاط البنكي  
  )الثاني

                                         
1 George Decocq, Yves Gérard ,Juliette Morel-Maroger , Droit bancaire ,revue banque 
édition,paris ,2010.p.27 . 
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   مؤسسات المركزیة غیر المستقلة: المطلب الأول 
  2003 أوت 1تمارس الدولة في فرنسا وذلك منذ صدور  القانون المؤرخ في 

مع الأخذ بعین ) الفرع الأول( بواسطة الدولة سلطة  التنظیم في المجال البنكي
   ).1  (SEBC)الاعتبار الدور المحوري للنظام الأوروبي للبنوك المركزیة

  )الفرع الثاني (
  الدولة : الفرع الأول 

صاد تمارس الدولة سلطة التنظیم في المجال البنكي بواسطة الوزیر المكلف بالاقت
لجنتین  استشاریتین في المجال   وتساعده في ذلك)أولا( وتنظیم القطاع المالي

  )ثانیا( البنكي
  الوزیر المكلف بالاقتصاد  وتنظیم القطاع المالي .أولا

ووزیر 1930ظهرت تسمیة وزارة الاقتصاد لأول مرة في فرنسا في سنة  
ة حالیا وهي مكلفة ،وزارة الاقتصاد والمالی 1946الاقتصاد الوطني في سنة 

  Bercy( بتسییر المالیة العامة  والسیاسة الاقتصادیة للدولة ومسماة عادة ببرسي 
  .باریس  12لتواجد مقرها بحي بیرسي في المقاطعة رقم ) 

تمارس الدولة بصفة مباشرة التنظیم البنكي  بواسطة الوزیر الكلف بالاقتصاد  
لقطاع واتساع نشاطاته  یقوم بمعاونة وتنظیم القطاع المالي و نظرا  لحیویة ا

و یستعین الوزیر كذلك بخبرة  ) أي وزراء منتدبین (الوزیر أمناء عامون للدولة 
 (Budget)كما نشیر  إلى وجود وزیر مكلف بالمیزانیة .  2اللجان الاستشاریة 

                                         
1 SEBC : le Système Européen des Banques Centrales   
2 Marianne Villemontex , Fiches de droit bancaire ,édition ellipes,paris ,juin 2012 
.p.36 . 
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كذلك مكلف بالمیزانیة )   Bercy( و مقیم في ببرسي 1992مستحدث منذ 
  ). les comptes publics(   یة والحسابات العمومیة وقوانین المال

  اللجان الاستشاریة في القطاع البنكي .ثانیا 
تم  تنصیب  لجنتین استشاریتین  2003أوت  1بموجب القانون المؤرخ في 

للعمل بصفة ثنائیة مع الوزیر المكلف بالاقتصاد وتنظیم القطاع البنكي،اللجنة 
والثانیة هي . CCSF(1(تشاریة للقطاع المالي الأولى تتمثل في اللجنة الاس

، والتي تتمثل مهمتها CCLRF(2(  اللجنة الاستشاریة للتشریع والتنظیم المالي
في  دراسة  كل مشروع  قانون أو أمر  وكل اقتراح لنظام أو تعلیمة أوروبیة قبل 

                       .                                        3اختبارها في المجلس الأوربي
  النظام الأوروبي للبنوك المركزیة :الفرع الثاني

یتحكم هذا النظام بصفة أساسیة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي  الأوروبي 
،یتكون من البنك  المركزي الأوروبي  1999،وضع حیز التنفیذ في أول جانفي 

)BCE(4 )الوطنیة من بینها بنك  ، الذي یتكون من مجموع البنوك المركزیة )أولا
  .)ثانیا(5فرنسا
  البنك المركزي الأوروبي . أولا

یعتبر البنك المركزي الأوروبي قلب النظام الأوروبي للبنوك المركزیة  یتمتع 
،یسیر من مجلس المحافظین  الذین یمثلون أعضاء مكتب   6بالشخصیة المعنویة 

                                         
1 CCSF : Le comité consultatif  du secteur financier 
2 CCLRF : Le comité consultatif de la législation et de la réglementation  financière 
3L’Article 614-2 du Code Monétaire et Financier   
4 BCE :La Banque Centrale Européenne   
5 Marianne Villemontex ,op.cit .p. 37 . 
6 Art 282 -3 du traité financier de l’union européen (TFUE)    
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زي الأوروبي جهازا مستقلا عن إدارة  البنك المركزي الأوربي  ،یعتبر البنك المرك
  .1الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

یتمتع البنك المركزي الأوربي بأهلیة البنوك المركزیة الوطنیة بإصدار أوراق البنك 
،وهي وحدها المكلفة برقابة حجم الإصدار النقدي ،كما خولت له مهام نوعیة  لها 

لمؤسسات التأمین ،والذي تم تقویته علاقة بالرقابة الحذرة  لمؤسسات القرض  و 
بإرساله تقریرا سنویا حول 2 2008بعد الأزمة المالیة التي حدثت في صیف  

نشاطات النظام الأوروبي للبنوك المركزیة والسیاسة  النقدیة  للسنة السابقة 
والجاریة للبرلمان الأوروبي ،وللمجلس وللجنة الأوربیة ،له مهمة التنسیق والتنظیم  

  3.كي  والنقدي  وإمكانیة  إملاء الأنظمة والعقاب في حالة عدم احترامها البن
  بنك فرنسا. ثانیا

 1945دیسمبر  2وتم تأمیمه بالقانون الصادر في  1800أنشئ بنك فرنسا في 
،المعدل  1993أوت  4،وتعدیل قانونه الأساسي بموجب القانون المؤرخ في 

تأثیر میثاق ماستریخت ،الذي حول  ،تحت  1998ماي  12بالقانون المؤرخ في 
،وقد اندمج بنك فرنسا  SEBCالسیاسة النقدیة للنظام الاروبي للبنوك المركزیة  

-141في هذا النظام ،وأصبح  سلطة مستقلة للحكومة الفرنسیة بمقتضى المادة 
  .  4من القانون النقدي والمالي 1

                                         
1 George Decocq, Yves Gérard ,Juliette Morel-Maroger ,op.cit .p.42. 
2 Le rapport Larosiere  adopté par la commission  européenne 
,Comm ;UE,communication COM2009 -114 ,Rapport Larosiere ,25 fevrier 2009 .  
3 Françoise Dekeuwer-Defossy ,Sophie Morel , Droit Bancaire ,édition Da lloz,octobre 
2010 .p.14. 
4 Marianne Villemontex ,op.cit .p. 37   
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،من المهام ذات  1ساسیةیمیز القانون النقدي والمالي الفرنسي بین المهام الأ
المنفعة العامة ،وهو مكلف بالمشاركة  بصفة خاصة في السیاسة النقدیة ، 
والحفاظ على أهداف مثل استقرار الأثمان ،هذه المهمة التي یمارسها بكل 

كما یتدخل في أربعة مجالات مهمة تتمثل في تسیر احتیاطات .استقلالیة 
،ویسهر على امن وحسن سیر وسائل  الصرف للدولة بالذهب والعملة الصعبة

الدفع ،ویضع میزان المدفوعات ، ووضعیة فرنسا الخارجیة في إطار مهام النظام 
یكلف محافظ بنك . 2الأوروبي للبنوك المركزیة وهوالمؤهل  لإصدار أوراق البنك

فرنسا بالتسییر الیومي ،ویساعده في ذلك نائبین للمحافظ،و یعملون في إطار 
 .3جلس العام مداولات الم

تعمل هذه المؤسسات مجتمعة من أجل تنظیم النشاط البنكي في فرنسا ذا طابع 
،فما هي المؤسسات المكلفة )  a vocation communautaire(اتحادي 

    برقابة هذا النشاط ؟
 سلطات الضبط المستقلة: المطلب الثاني 

اتجهت  2010حدثت في فرنسا إصلاحات هیكلیة مست مؤسسات الرقابة في 
بشكل كبیر  لمهن القطاع المالي،وتعاون مدعم بین سلطات الرقابة وذلك منذ 

والذي أنشأ سلطة رقابة الحذر والقرار  المكلفة  2010جانفي  21صدور أمر 
) الفرع الثاني( وسلطة الأسواق المالیة) الفرع الأول(بقطاع البنك والتأمین 

                                         
  
2 Thierry Bonneau ,Droit Bancaire ,huitième édition ,édition Montchrestien , France 
,septembre 2009 ,p.125 . 
3 Le conseil  general ,qui est  un organe délibératif ,administre  la banque de France, 
Thierry Bonneau ,op.cit .p. 124 . 
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سلطة الأشكال المحاسبیة ومجلس  ولتدعیم التعاون بین هاتین السلطتین أنشئت
  . )الفرع الثالث( التنظیم  المالي والخطر النظامي

  سلطة رقابة الحذر والقرار : الفرع الأول 
 21المؤرخ في  76-2010نشأت سلطة رقابة الحذر  والقرار بموجب الأمر رقم 

 لجنة مؤسسات(المتعلق بإدماج سلطات الاعتماد  للبنك  والتأمین  2010جانفي 
وسلطات الرقابة للبنك والتأمین ) التأمین ولجنة مؤسسات القرض والاستثمار

لقطاعات ) سلطة رقابة التأمینات والتعاونیات  واللجنة المصرفیة (
،كانت تسمى سلطة الرقابة الحذرة وأصبحت تسمى سلطة رقابة الحذر  1التأمین

تي أسفرت عنها الأزمة والقرار التي وضعت حیز التنفیذ كنتیجة للأفكار الجدیدة ال
الاقتصادیة العالمیة ،وذلك لوضع سلطة رقابة قویة ،تتمتع بنظرة عامة لرقابة 

تختلف تشكیلتها عن تشكیلة اللجنة المصرفیة 2،) البنك والتأمین(القطاع المالي 
وتتمتع بمهام واسعة في إطار خلق رقابة فعالة  ،)أولا(الفرنسیة التي حلت محلها 

  .)ثانیا(سیق وتقریب الممارسات الوطنیة  والأوروبیة وعملیة مع التن
  تشكیلة سلطة رقابة الحذر والقرار .أولا

سلطة رقابة الحذر والقرار هي سلطة إداریة مستقلة ، تتكون حسب  ما تقضي به 
، على 3عضوا )16(من القانون النقدي والمالي من ستة عشرة  5-  612المادة 

                                         
1  Rapport Annuel d’activité 2010 de l’Autorité du contrôle prudentiel 
,acpr.banque.france .fr  
2 L’ACPR , https : // acpr .banque-France.fr  

لقانون النقدي و المالي من من ا 5- 612تتشكل سلطة الرقابة الحذرة والحل حسب المادة  3  
:  
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المحافظ الذي یعینه هذا الأخیر لتمثیله ،  رأسهم ،محافظ بنك فرنسا ،ونائب
یعین نائب رئیس سلطة رقابة الحذر والقرار .ورئیس سلطة الأشكال المحاسبیة 

لمدة خمس سنوات بقرار مشترك من الوزیر المكلف بالاقتصاد والمالیة ،والضمان 
  .1الاجتماعي والتعاونیة 

لة الجماعیة للرقابة ،وهي التشكی)des Collèges(تتكون من تشكیلات جماعیة 
، والتشكیلة الجماعیة للقرار والتشكیلة الجماعیة للعقاب ، كما ترتكز للقیام 

  .بمهامها  على خبرة العدید من  اللجان الاستشاریة ،ولجنة علمیة ولجنة للتدقیق 
  مهام سلطة رقابة الحذر والقرار . ثانیا 

 -2القطاع المالي ، المساهمة في استقرار -1: من مهامها الأساسیة نجد  
تمثیل الإشراف البنكي الفرنسي على الساحة الأوروبیة  - 3حمایة العملاء ، ،

وتعمل  -4والدولیة نظرا لعلاقتها  الواسعة ببنك فرنسا ،والمصالح المؤهلة للدولة ،
على تحقیق أهداف الاستقرار المالي في أوروبا وتقریب الممارسات الوطنیة 
                                                                                                  

رئیس سلطة الأشكال  -2محافظ بنك فرنسا ،أو نائب المحافظ الذي یعینه لتمثیله ، - 1
مستشار في  -4مستشار  الدولة  یقترحه  نائب رئیس مجلس الدولة  ، -3المحاسبیة ، 

مستشار أستاذ في مجلس  - 5محكمة النقض ،یقترحه الرئیس الأول لمحكمة  النقض ، 
نائب رئیس یتمتع بالأقدمیة في مجال  - 6محاسبة ،یقترحه  الرئیس الأول لمجلس المحاسبة، ال

التامین ،وعضوین ،یعین ثلاثتهم بسبب كفاءاتهم في مجال أمن المتعاملین  أو التقنیات الكمیة 
أربعة أعضاء  -7والتحیینیة ، أو في المجالات الضروریة للممارسة السلطة لمهامها ، 

 -8بسبب كفاءاتهم  في مجال التامین ، والتعاونیة ، والاحتیاط وإعادة التأمین ، یختارون  
  أربعة أعضاء یختارون بسبب كفاءاتهم في مجال عملیات البنك  وخدمات الاستثمار

1 L’Ordonnance n° 2010- 76 du 21 janvier 2010 portant fusion des Autorités 
d’agrément  de la banque et de l’assurance JORF ,n° 0018 du 22 janvier 2010 . 
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كما تمتلك في مواجهة الأشخاص الذین تراقبهم .لإشراف والأوروبیة للرقابة وا
  .1سلطة الرقابة ،وأخذ تدابیر الضبط الإداري ،وسلطة العقاب 

  سلطة الأسواق المالیة: الفرع الثاني 
،وتتمتع  2003تعتبر سلطة الأسواق المالیة سلطة عمومیة مستقلة ،أنشئت في 

 ومهاما محددة، )أولا(متمیزة  بالشخصیة المعنویة ،ولها استقلال مالي وتشكیلة
  )ثانیا(

   تشكیلة سلطة الأسواق المالیة .أولا 
تتكون من رئیس التشكیلة الجماعیة وهو جهاز لإصدار القرارات یرأسه رئیس 
سلطة الأسواق المالیة ،ولجنة للعقوبات مستقلة ،وتتمتع بمصالح تسیر من 

  .  2الأمانة العامة
 یة مهام سلطة الأسواق المال.ثانیا 

مهامها سلطات التنظیم  و سلطة التفتیش والرقابة لتحقیق نظامیة العملیات التي 
تمارس على مستوى السوق المالیة ،و تسهر على حمایة الادخار المستثمر في 
الوسائل المالیة ،وكل التوظیفات المعروضة للجمهور ، وإعلام المستثمرین 

ي تدعیم وتنظیم  الأسواق المالیة تساهم ف,،ولحسن سیر أسواق الوسائل المالیة ،
على المستوى الأروبي والدولي ممارسة لمهامها تأخذ بعین الاعتبار أهداف 

 3الاستقرار المالي في مجموع الفضاء الاقتصادي الأوربي  والاتحاد الأوروبي 

                                         
1L’ACPR , https : // acpr .banque-France.fr  
2Autorité des Marchés Financiers(France) , https://fr.wikipedia.org 
3Art .621 -1 du code monétaire et financier , ( modifié par la loi n° 2016-819 du 21 
juin 2016 –art 8  , https://www.legifrance –gouv.fr  
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مجلس التنظیم المالي والخطر النظامي وسلطة الأشكال :  الفرع الثالث
 المحاسبیة
ممثلا عن سلطة  )أولا (ي مجلس التنظیم المالي والخطر النظامي تم إدماج ف

  )ثانیا(الأشكال المحاسبیة 
  مجلس التنظیم المالي والخطر النظامي. أولا

دعم المشرع الفرنسي التعاون المؤسس بین سلطة رقابة الحذر والقرار وسلطة 
 22 المؤرخ في 1249-2010الأسواق المالیة بإنشائه بموجب القانون رقم 

بتطبیق المواد ) قطب مشترك  مشكل من السلطتین السابقتین ( 2010أكتوبر 
من القانون النقدي والمالي ،بحیث یتشكل مجلس التنظیم  50- 612و 612-47

المالي والخطر النظامي من  ممثلین عن بنك فرنسا  ،وسلطات  القطاع المالي 
، وسلطة  الأشكال سلطة رقابة الحذر والقرار ، سلطة الأسواق المالیة (

  )ANC(2( 1المحاسبیة 
   سلطة  الأشكال المحاسبیة . ثانیا 

 22المؤرخ في   79- 2009بموجب الأمر رقم   2009جانفي  1نشأت في 
،تجمع بین الكفاءات التي كانت للمجلس الوطني  2009جانفي 
الذي یصدر توصیات  CRC) (،ولجنة  التنظیم المحاسبي، (CNC)للمحاسبة
عامة وقطاعیة یلتزم بها  الأشخاص المعنویة الخاضعة للالتزام القانوني حسابیة 

لإعداد وثائق محاسبیة ،متطابقة مع الأشكال المحاسبیة الخاصة ، كما تمنح 
رأیها  في كل اقتراح  تشریعي أو تنظیمي  یشمل على تدابیر محاسبیة ـ، تتكون 
                                         
1 Marianne Villemontex ,op.cit .p. 38 
2 ANC : Autorité  des Norme comptables 
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ة ،كما یمكن أن ،ومن لجان متخصصة ولجنة استشاری 1من تشكیلة جماعیة
 .   2تشكل مجموعات عمل بمبادرة من اللجان 

التمییز بین المؤسسات المركزیة غیر المستقلة وسلطات : المطلب الثالث 
  الضبط المستقلة في فرنسا 

باعتبار أن فرنسا دولة لیبرالیة تعتمد على اقتصاد السوق كأساس وانسحاب الدولة 
المنافسة الحرة والخوصصة ،وبالتالي   من المجال الاقتصادي  احتراما لمبدأ

الدولة ، وزیر (یمكن القول أن المؤسسات المركزیة غیر المستقلة المتمثلة في 
) الاقتصاد والتنظیم المالي ، البنك المركزي الفرنسي ، والبنك المركزي الأوروبي 

سلطات الضبط (لها دور استثنائي  مقارنة مع المؤسسات المركزیة المستقلة 
التي تتمتع بصلاحیات رقابیة واسعة  على السوق البنكي والمالي ، ) ستقلة الم

وهذا استجابة  لمبدأ الاستقلالیة والمنافسة الحرة  وعدم احتكار الدولة  للاقتصاد، 
یبدو أن المشرع  2008لكن بعد حدوث أزمة قروض الرهن العقاریة  في صیف 

فاحشا ،ولا یراعي سیولة وقدرة الفرنسي توخى الحذر لكون أن ربح البنوك كان 
العائلات والمقترضین من البنوك ، وهو ما أدى بالمشرع إلى إعادة النظر في 

، بما یفسر استعادة المؤسسات المركزیة   la déréglementation عدم التنظیم 
غیر المستقلة لبعض صلاحیاتها التنظیمیة ، منها تسقیف ربح مدراء البنوك 

،أي بصفة عامة  )plafonner les bonus(ین في السوق ومسیریها  والمتدخل
  ( c’est la déréglementation malgré la réglementation après la crise)في فرنسا 

                                         
عضوا یكونون إما قضاة أو مختصین في المجال المحاسبي  16تتكون من   1   

2 L’Autorité des normes comptables ,https://fr.wikipedia.org 
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  مؤسسات التنظیم والرقابة البنكیة في التشریع الجزائري : المبحث الثاني 
ة مؤسسات  یعتبر النشاط البنكي من النشاطات الأكثر تأطیرا في الدولة بواسط

مكلفة برقابة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للتنظیم المهني ، وموضوعة 
، على اعتبار أن التحكم فیه یؤدي إلى تحقیق   بشكل واسع تحت وصایة الدولة

الأمن الاقتصادي وأمن العملاء و استقرار مجموع القطاع المالي بمنع حدوث  
 .le risque systémique   (1(الخطر النظامي 

تختلف هذه المؤسسات من دولة إلى أخرى وان كانت تتفق على مبدأ خضوع 
  .النشاط البنكي لرقابة مؤسسات مؤهلة لذلك ولوصایة واسعة من الدولة 

 1988عرف النظام البنكي في الجزائر مجموعة من الإصلاحات ،بدأت منذ 
 la(اتجهت نحو تحریر الاقتصاد وتجسدت في عدم التنظیم 

déréglementation (انسحاب الدولة في المجال الاقتصادي ، لكن وضع    و
الذي وضع النصوص  1989هذه الإصلاحات حیز التنفیذ جاء في دستور 

 04/ 14المؤرخ في  10- 90المنظمة للإصلاحات اللیبرالیة ،أهمها القانون رقم 
مكانته في باعتباره أول نص یعكس الاعتراف بأهمیة  النظام البنكي  و 2 1990/

  الاقتصاد الوطني ، وهو القانون المؤسس للجنة المصرفیة باعتبارها سلطة مؤهلة 
                                         
1 Hantise des banquiers centraux et des gouverneur depuis 2008 , le risque  systémique 
caractérise  une situation ou un événement majeur ,comme la faillite d’une institution 
financière , peut avoir des répercutions sur tous les autres acteurs  et provoquer une 
tornade  financière  qui met en péril  l’ensemble du système financier ,avec des 
conséquences funestes sur l’économie réelle ,Bertrand Jacquillat –Vivien Levey –
Garboa , les 100 mots de la crise financiere ,troisiéme édition ,édition que sais –je 
,paris ,2010.p.30 

المتعلق بالنقد والقرض ،الجریدة الرسمیة  العدد  1990أفریل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم 2 
،الغي وعوض  ) 2001، 1996، 1993(، بعد تعدیله ثلاث مرات  1990 18/04المؤرخة في  16
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لمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة ومجلس النقد والقرض باعتباره سلطة نقدیة 
)une autorité monétaire ( وتم تكریس سلطات مركزیة غیر مستقلة تساهم،

و سلطات )المطلب الأول (لنقدي والمالي في الرقابة والحفاظ على الاستقرار ا
 ) .المطلب الثاني(ضبط مستقلة تشرف على القطاع البنكي والمالي 

    مؤسسات الرقابة المركزیة غیر المستقلة:  المطلب الأول
  وزارة المالیة  :الفرع الأول 

تمارس وزارة المالیة الإشراف والتنظیم في القطاع المالي بواسطة هیئتین وهما 
  )ثانیا( و المفتشیة العامة للمالیة،)أولا(ر المالیة وزی

  وزیر المالیة . أولا 
لتبعیته المباشرة إلى (یتمتع وزیر المالیة في الجزائر كمؤسسة مركزیة غیر مستقلة

بصلاحیات واسعة في تسییر المالیة ) الوزیر الأول والى رئیس الجمهوریة
  .لحسابات العمومیة العمومیة، ووضع السیاسة العامة للمیزانیة وا

یظهر دوره في الرقابة والتنسیق مع أجهزة الرقابة على القطاع المالي من خلال 
المتعلق بالنقد والقرض  04 – 10التشكیلة الجدیدة التي خص بها الأمر رقم 

بأن ادخل من ضمن تشكیلة اللجنة المصرفیة ممثلا  11-03المعدل للأمر رقم 
في إطار عصرنة الاقتصاد الوطني ،وفي إطار ومؤخرا و  1.عن وزیر المالیة 

  ،استحدث رئیس الجمهوریة  2016التعدیل الحكومي الأخیر خلال سبتمبر 

                                                                                                  
 52تعلق بالنقد والقرض ،الجریدة الرسمیة ،العدد الم 2003أوت  26المؤرخ في  11-03بالأمر رقم 
   2010أوت  26المؤرخ في  04-10،والذي عدل بالأمر رقم  2003أوت  27المؤرخ في 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  11-03من الأمر رقم  102المادة   1  
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  .منصب وزیر منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة النظام المالي  
  المفتشیة العامة للمالیة .ثانیا

المؤرخ في  53- 80تم إنشاء المفتشیة العامة للمالیة  بمقتضى المرسوم رقم  
كیفیة تنفیذ  القوانین والأنظمة  المالیة ومنها :،وهي تراقب وتدقق  في  1980

الضرائب والرسوم  وسائر الواردات  وتحصیلها  ودفع النفقات  وإدارة الأموال 
العمومیة ، وكذلك في حفظ الأموال العمومیة وضبط حساباتها ،كما تراقب قیام 

في تنفیذ الموازنة وإدارة الأموال العمومیة  ،كما  جمیع الموظفین  الذین یتدخلون 
  1تشترك في كل تفتیش یمكن أن یكون له نتائج مالیة 

   بنك الجزائر :الفرع الثاني 
الذي أقره المجلس التأسیسي  144- 62أنشئ بنك الجزائر بموجب القانون رقم 

،وهو مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة  1962دیسمبر  13في 
ستقلال المالي ، ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیر ،ویحكمه التشریع التجاري، والا

ولا یخضع لإجراءات  المحاسبة العمومیة  ورقابة مجلس المحاسبة  ،كما لا 
،وقد خص بنك الجزائر 2یخضع  إلى التزامات التسجیل في السجل التجاري

  )ثانیا( المعتمدة  توكذا تدعیم دوره من خلال الإصلاحا،)أولا(بتشكیلة خاصة 
  تشكیلة بنك الجزائر .أولا 

                                         
1 Elanouar.yoo7.com  

  2 موقع المفتشیة العامة للمالیة
 2003أوت  26المتعلق بالنقد والقرض  المؤرخ في   11- 03الأمر رقم  من 9المادة  

، وهي معدلة  2003أوت  27،المؤرخة في  52المعدل والمتمم ،الجریدة الرسمیة العدد 
والمتعلق بالنقد والقرض   2003أوت  26المؤرخ في   04- 10من الأمر رقم  9بالمادة    
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یتولى إدارة بنك الجزائر محافظ یساعده ثلاثة نواب ،یعین جمیعهم من رئیس 
، ویتكون مجلس إدارة بنك الجزائر من  المحافظ رئیسا ، ومن نواب 1الجمهوریة 

 المحافظ الثلاثة ، ومن ثلاثة موظفین  ذي أعلى درجة  معینین بموجب مرسوم 
من رئیس الجمهوریة  بحكم كفاءتهم  في المجالین الاقتصادي والمالي، یحل 

  2.المستخلفون  محل الموظفین في حالة غیابهم  أو شغور وظائفهم 
  مهام وصلاحیات بنك الجزائر .ثانیا 

یعتبر بنك الجزائر بنكا للبنوك وتتمثل مهمته في میادین النقد والقرض والصرف 
والحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد ،ویكلف بالتالي   في توفیر أفضل الشروط

بتنظیم  الحركة النقدیة ویوجه ویراقب ،بكل الوسائل الملائمة  ،توزیع  القرض 
،ویسهر على حسن تسییر التعهدات المالیة نحو الخارج ،وضبط سوق الصرف  

میزان المدفوعات ،ویعرض ،ویعد 3والتأكد من سلامة  النظام المصرفي وصلابته 
الوضعیة المالیة الخارجیة للجزائر ،وفي هذا الإطار یمكنه أن یطلب من البنوك 

والمؤسسات المالیة وكذلك الإدارات المالیة وكل شخص معني ،تزویده  
كما یجب  على كل بنك یعمل .4بالإحصائیات  والمعلومات التي یراها  مفیدة 

ار دائن مع بنك الجزائر لتلبیة حاجات عملیات في الجزائر أن یكون له حساب ج

                                         
.والمتمم المعدل  11-03من الأمر رقم  13المادة   1  
   .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  11-03من الأمر رقم  18المادة  2
 04-10من الأمر رقم  9المعدلة والمتممة  بالمادة   11- 03من الأمر رقم  35المادة  3 

  المتعلق بالنقد والقرض 
المعدل والمتمم  11-03مكرر من الأمر رقم  36المادة   4  
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التسدید بعنوان نظم الدفع ،ویحرص على السیر الحسن  لنظم الدفع  وفعالیتها 
وسلامتها ،و یحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع ،كما یضمن بنك الجزائر 

  .1مراقبة نظم الدفع
ومركزیة   2ات وینظم مصلحة لمركزة المخاطر تدعى مركزیة المخاطر والمؤسس

،تقوم بمراقبة القروض التي تمنحها البنوك 3المستحقات غیر المدفوعة 
یكلف بنك الجزائر  بتنظیم المراقبة التي تخول .والمؤسسات المالیة للمؤسسات

  . 4للجنة المصرفیة وهى الرقابة على الوثائق وفي عین المكان  
   مجلس المحاسبة :الفرع الثالث 

وتكرس بموجب  1976من دستور  190بموجب المادة  أنشئ مجلس المحاسبة
حسب المهام الملقاة  )أولا(،خص بتشكیل معین  1989من دستور  160المادة 
  . )ثانیا(علیه 

   تشكیلة مجلس المحاسبة. أولا
ینظم مجلس المحاسبة على شكل غرف ذات اختصاص وطني وعددها ثمانیة  

غرفة الانضباط في مجال تسعة ،و ) 9(وغرف ذات اختصاص إقلیمي عددها 
سیر المیزانیة والمالیة ،یتولى رئاسة  المحاسبة  رئیس یعین من رئیس الجمهوریة 

                                         
.المعدل والمتمم  11- 03ر رقم من الأم 52المادة   1 

المتعلق بتنظیم وتسییر مركزیة المخاطر   2012فیفري  20المؤرخ في  01-12النظام رقم 2
   2012جوان  13،المؤرخة في  36والعائلات ، الجریدة الرسمیة العدد 

المعدل والمتمم  11-03من الأمر رقم  98المادة   3  
.متعلق بالنقد  والقرض المعدل والمتمم ال 11- 03من الأمر رقم   108المادة  4  
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یساعده في ذلك  نائب الرئیس ،یسند دور النیابة العامة في مجلس المحاسبة 
لناظر یساعده نظار عامون ،ولمجلس المحاسبة كتابة ضبطي تسند لكاتب ضبط 

  . 1رئیسي یساعده  كتاب ضبط
  مهام وصلاحیات مجلس المحاسبة. ثانیا 

یتمتع مجلس المحاسبة باختصاصات واسعة في مجال الرقابة ،وتتمثل مهامه في 
التدقیق في شروط الهیئات ،الموارد والوسائل  المادیة والأموال العامة التي تدخل 
في نطاق اختصاصه ،وفي تقییم  تسییرها والتأكد من مطابقة عملیات هذه 

یمارس مجلس المحاسبة رقابته .ات المالیة للتنظیمات والقوانین المعمول بها الهیئ
على تسییر  الشركات والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها والتي تمللك الدولة 
أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى  

رأس المال أو بواسطة قرارات  بصفة مشتركة أو فردیة  مساهمة بأغلبیة  في
  . 2مهیمنة

ورغم أهمیة مجلس المحاسبة إلا أن دوره في الجزائر یكاد أن یكون سلبیا ،لعدم 
توفر الإمكانیات من جهة ووجود عراقیل بیروقراطیة من جهة أخرى وعدم تفعیل 

     .وكذا استمرار ثقافة الاشتراكیة رغم الإصلاحات  آلیاته میدانیا
    سلطات الضبط المستقلة : نيالمطلب الثا

                                         
 1 https://fr.scribd.com/doc/62216143     

المتعلق بمجلس  1995یولیو  7المؤرخ في  20- 95مكرر من الأمر رقم  8المادة  2 
المتعلق بمجلس   2010أوت  26ي المؤرخ ف 02-10المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 

   . 2010المؤرخة في أول سبتمبر  50المحاسبة ، الجریدة الرسمیة العدد 
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 11-03المتعلق بالنقد والقرض الملغى بالأمر رقم  10-90أنشأ القانون رقم 
اللجنة المصرفیة ،وهي جهاز رقابي بالدرجة الأولى ،تكلف برقابة البنوك 

 ولجنة)الفرع الثاني(و مجلس النقد والقرض  )الفرع الأول (والمؤسسات المالیة 
 )  الفرع الثالث( 1993ت البورصة المستحدثة في تنظیم ومراقبة عملیا

  اللجنة المصرفیة :الفرع الأول
اللجنة المصرفیة بتشكیلة  04-10خص التعدیل الذي جاء بموجب الأمر رقم 

  )ثانیا( وبتوسیع مهامها الرقابیة كنتیجة لذلك )أولا(خاصة 
  تشكیلة اللجنة المصرفیة . أولا 

دون أي إشارة إلى ذلك من قانون 1بط مستقلة تعتبر  اللجنة المصرفیة سلطة ض
تنشأ لجنة مصرفیة  :،بحیث اكتفى بذكر    11-03النقد والقرض أي الأمر 
،و تغیرت تشكیلتها  بعد التعدیل الذي جاء به 2" اللجنة "تدعى في صلب النص 

، بتوسیعها إلى أعضاء آخرین مختصین في المجال البنكي   04-10الأمر رقم 
في المسائل المحاسبیة ،سواء المحاسبة التجاریة أو العمومیة والمالي ،و 

المحافظ  ،رئیسا ، ومن ثلاثة أعضاء  یختارون بحكم  :  ،وأصبحت تتكون من 
ینتدب الأول  ) 2(كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي ، وقاضیین 

جلس الدولة من المحكمة العلیا  ویختاره رئیسها الأول  وینتدب الثاني من م
ویختاره  رئیسه ، بعد استشارة  المجلس الأعلى للقضاء ، وممثل عن مجلس 
المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین الأولین ، وممثل عن 

                                         
1 Rachid Zouaimia ,Droit de la régulation économique ,édition Berti ,2006 ,p.21-22    

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  11- 03من الأمر رقم  105المادة   2  
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أعضاء  ،وتزود بأمانة عامة ، ویعین )9(الوزیر المكلف بالمالیة ،أي تسعة 
  . 1سنوات) 5(رئیس الجمهوریة  أعضاء اللجنة لمدة  خمس 

  مهام اللجنة المصرفیة. ثانیا 
تكلف اللجنة المصرفیة بمراقبة مدى احترام البنوك  والمؤسسات المالیة للأحكام  
التشریعیة والتنظیمیة  المطبقة علیها ، والمعاقبة  على الاخلالات التي  تتم 

ى البنوك والمؤسسات المالیة ، وتسهر  عل  معاینتها ، وتفحص شروط استغلال
وتخول بمراقبة  البنوك  والمؤسسات المالیة  . 2احترام  قواعد حسن سیر المهنة 

الجزائر بتنظیم هذه  المراقبة  بناءا على الوثائق  وفي عین المكان ، ویكلف بنك
 . 3لحساب اللجنة ،بواسطة أعوانه

  مجلس النقد والقرض :  الفرع الثاني
در الأنظمة المتعلقة بالمجال مجلس النقد والقرض عبارة عن سلطة نقدیة تص

أي سلطة ضبط (البنكي والمالي ، وهي مؤسسة مركزیة مستقلة 
،ونص علیه قانون    Autorité( de régulation indépendante ))مستقلة

   4النقد والقرض
  تشكیلة مجلس النقد والقرض. أولا 

                                         
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  11- 03من الأمر رقم  106ادة الم  1  
المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  11-03من الأمر رقم  105المادة   2  
المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  11-03من الأمر رقم  108المادة   3  
  د والقرض المعدل والمتممالمتعلق بالنق 11-03من الأمر رقم  58المادة    4
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صیتین ،و شخ)1(أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر:یتكون مجلس النقد والقرض من
  .)2(تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة

  صلاحیات مجلس النقد والقرض. ثانیا 
لمجلس النقد والقرض باعتباره سلطة نقدیة صلاحیات عامة عدیدة حددتها المادة 

،منها الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة  11- 03من الأمر رقم  62
سیة وسحب الاعتماد كعقوبة إداریة ،و الترخیص بفتح وتعدیل قوانینها الأسا

مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة  ، بما یفسر قیامه بالرقابة القبلیة على البنوك 
 .والمؤسسات المالیة ، ویراقب الصرف  عن طریق تفویض الصلاحیات 

 تنظیم ومراقبة عملیات البورصة  لجنة :الفرع الثالث 
ت البورصة هي سلطة ضبط مستقلة تتمتع بتشكیلة لجنة مراقبة وتنظیم عملیا

   )ثانیا(یخول لها القیام بمهام مراقبة سوق القیم المنقولة  )أولا(خاصة
  تشكیلة لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة.أولا

لجنة تنظیم : تتكون لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة من هیئتین وهما 
سلطة سوق القیم المنقولة ،وشركة لتسییر ومراقبة عملیات البورصة ،تشكل 

  . 3بورصة القیم المنقولة 
                                         

ثلاثة  نواب المحافظ الثلاثة، المحافظ رئیسا،  :یتكون أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر من "  1
موظفین ذوي أعلى درجة معینین بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم في المجالین 

   .لنقد والقرض المعدل والمتممالمتعلق با 11-03من الأمر رقم  18المادة ..." الاقتصادي والمالي
   .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 03/11من الأمر رقم  58المادة  - 2
المتعلق ببورصة  القیم  1993ماي  23المؤرخ في  10-93المرسوم التشریعي رقم  1المادة 3

بالأمر   ،المعدل والمتمم 1993- 10- 10المؤرخة في  34المنقولة  ،الجریدة الرسمیة العدد 



 المقارنة بین المؤسسات

222 
 المجلة النقدیة

  مهام لجنة تنظیم ورقابة عملیات البورصة . ثانیا 
تقوم لجنة تنظیم ورقابة عملیات البورصة بتنظیم  ومراقبة  السوق المالیة للقیم 

  .المنقولة ،بالسهر على حسن سیره  وشفافیته 
من % 1ن یكون منعدما، فنشاطه لا یتعدى في الجزائر یكاد سوق البورصة أ

  1شركات مدرجة في البورصة ) 05(السوق البنكیة والمالیة ، إذ توجد فقط خمس
cotées en bourse  مؤسسة التسییر الفندقي  الاوراسي -1 :وهى           

     )شركة مختصة في إنتاج وتسویق المواد الصیدلانیة ( مجمع صیدال  2  –
 Alliance(    للتأمینات  وهي أول شركة تامین تدخل البورصة الیانس  3 –

Assurances  (-  4ا -سي-انNCA Ruiba  هي شركة خاصة عائلیة
شركة أو  5- متواجدة بمدینة رویبة مختصة في إنتاج المشروبات والعصائر  

، بینما توجد  أكثر من )    Biopharm(   مجمع بیوفارم لصناعة الأدویة  
    أو شركة مدرجة في البورصة في فرنسا مؤسسة 772

التمییز بین المؤسسات المركزیة غیر المستقلة وسلطات الضبط :المطلب الثالث
  المستقلة 

  إلى )  الاشتراكي(باعتبار أن الجزائر دولة خرجت من  الاقتصاد المخطط 

                                                                                                  
-14المؤرخة في  03،الجریدة الرسمیة ،العدد  1996جانفي  10المؤرخة في   12-96رقم 
 2003فیفري  17المؤرخ في في   04-03،المعدل والمتمم بالقانون رقم  01-1996

   2003فیفري  19المؤرخة في  11،الجریدة الرسمیة  العدد 
1 Djazira Mehdi ,Les instruments de lutte contre le blanchiment d’argent en Algérie , 
thèse de Doctorat soutenue a l’université Nice Sofia antipolis ,15 septembre 2015 .p. 

262   
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  ،وعلى اعتبار أن الدولة  تعتمد كلیة في 1989السوق بدایة من دستور  اقتصاد
وهى  نسبة صادرات الجزائر إلى %   98قتصادها  على الریع البترولي بنسبة ا

الخارج هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  كونها أي الدولة  تبقى محتكرة  للسوق 
 80التي تشكل أكثر من 1الستة )6(المالیة والبنكیة  أین تشكل البنوك العمومیة 

فة رأسمال المؤسسات العمومیة من أصول السوق المالیة ، وكذا امتلاكها لكا% 
،مما یجعل الدولة متعامل %  49و % 51الاقتصادیة وحق الشفعة  وقاعدة 

اقتصادي وزبون في آن واحد  ، وهو الشيء الذي یعرقل المنافسة وفتح سوق 
الاستثمار  خاصة للشركات الأجنبیة ، ونتیجة لذلك تظهر المؤسسات المركزیة 

) سلطات الضبط المستقلة (ات المركزیة المستقلة غیر المستقلة  كأصل والمؤسس
كاستثناء في التنظیم البنكي والمالي بصفة عامة عكس ما هو علیه الحال في 

)  la réglementation au lieu de la déréglementation(فرنسا ،بمعنى 
  خاتمة

 إن بقاء النظام المالي الجزائري مستقرا رغم  ذلك التسونامي البنكي الذي هز
أعرق البنوك في أمریكا وأوروبا  منها فرنسا خلال  أزمة القروض الرهنیة  في 

لا یعود إلى نجاعة مؤسسات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة   2007سنة 
التابعة للقطاع )06(وإنما السبب في ذلك یرجع إلى تحكم وسیطرة البنوك  الستة 

من   % 90المصرفي والتي تحتكر  العام  وهیمنتها على النشاط الاقتصادي و 
  العملیات البنكیة  وهي ممولة من الریع البترولي الناتج عن عائدات صادرات 

                                         
البنك الوطني الجزائري ، البنك الجزائري للتنمیة ، بنك الجزائر الخارجي ، بنك الفلاحة 1 

  .، القرض الشعبي الجزائري  والتنمیة  الریفیة ، بنك التنمیة المحلیة
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  .تقریبا  % 98البترول  التي یعتمد علیها الاقتصاد الجزائري بنسبة 
ومن اجل  مواصلة سلسلة الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة التي باشرنها  

سیرا نحو اللیبرالیة الموزونة، یستوجب    1988ة منذ السلطات العمومیة الجزائری
على الجزائر  تهیئة جو المنافسة الحرة  من اجل خلق مناخ أعمال ملائم  وتنویع 
اقتصادي لا یعتمد فقط على الریع البترولي وإنما على العمل المنتج والمبدع  في 

مضافة جمیع المجالات والذي یسمح للقطاع الخاص البنكي بتحقیق قیمة 
للاقتصاد الوطني  وذلك بضرورة خوصصة البنوك العمومیة وتحریر الدینار 

الجزائري بجعله قابل للتداول والصرف بتفعیل مكاتب الصرف  وكذا إنشاء بنوك 
وبنوك فرعیة خارج الوطن للجالیة الجزائریة في المهجر مثل ما هو الحال بالنسبة 

  .طاب الاستثمارات لتونس والمغرب لجلب العملة الصعبة واستق
بالنسبة للنظام البنكي الفرنسي یبقى نظام  متنوع و محكم  إلى حد بعید مقارنة 

بالنظام البنكي الجزائري  وهذا یعود إلى ثقافة المنافسة الحرة   العریقة في المجال 
البنكي والمالي والتنویع الاقتصادي لیس فقط في فرنسا وإنما في منطقة الیورو  

دولة منتمیة للاتحاد  28دولة من أصل  19إلیها فرنسا  والتي تشمل  التي تنتمي
  .الأوروبي  وتوخي المشرع الفرنسي قواعد الحذر الشدیدة في السوق المالیة 

رغم نجاعة مؤسسات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة الفرنسیة بصفة  
ات الیورو  ،لكون عامة هذا لم یمنع من حدوث فضائح مالیة كبیرة تقدر بملیار 

السوق المالیة من أصعب الأسواق  من حیث الرقابة ،ولان الأمر یتعلق بفرض 
   .نظام البولیس على عالم المال والأعمال

policer le monde de l’argent et des   affaires   


